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تقديم

لم يصبح التعليم والتدريب التقني والمهني – كما ما زال البعض يعتقد- محصورا في مهن ميكانيكية وكهربائية ومهن تشييد وبناء تعتمد على المهارات اليدوية أو النفسحركية وتتسم بالجهد العضلي دون العقلي وتتم في بيئة بها زيوت وشحوم وأتربة ورمال، وإنما اتسع المفهوم لوظائف عديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة من اتصال ومعلومات وصحة وغيرها، وأصبحت بيئة العمل التي يعمل بها الخريجون في بعض المهن تنافس بيئة عمل الوظائف المكتبية. ومن جهة أخرى لم يعد التعليم والتدريب المهني محدودا في مستوى تعليمي منخفض أو متوسط بحيث يناسب ضعاف التحصيل وغير القادرين على الاستمرار في التعليم العالي، بل أصبح يضم برامج تؤهل لدرجات المؤهل الجامعي في دراسة تطبيقية تعطي الفرصة لذوى الميول والقدرات التطبيقية في تحقيق مستويات أعلى من المؤهلات تتناسب وقدراتهم وميولهم. وكان من الطبيعي أن تكون حلقات هذا التعليم متواصلة ومفتوحة مع حلقات التعليم العام تسمح بالانتقال بينهما في يسر حسب متطلبات الاقتصاد وتطلعات وقدرات الفرد، في ظل التعليم المستمر مدى الحياة. بل إن الكثير من الدول المتقدمة قد ساوت تماما بين التعليم والتدريب التقني والمهني القائم على مؤسسات التدريب مع تدريب في مواقع العمل (80% و 20% على التوالي عادة)، وذلك النوع من التعليم والتدريب التقني والمهني القائم على المؤسسة الاقتصادية أو موقع العمل (80% في الشركة أو المؤسسة و 20% فقط في المعهد أو المدرسة أو الكلية). وفي بلد مثل هولندا، لا تعكس شهادة إتمام مستوى معين من التعليم والتدريب التقني والمهني (مثلا مستوى الثانوية) أية إشارة إلى الطريقة التي أتم بها الطالب دراسته (قائم على العمل أو قائم على المدرسة)، مما يساوي تماما بين كلا الخريجين في فرص العمل وكذا فرص استمرار التعلم للمستويات التعليمية الأعلى. ولعل تلك المساواة في الفرص لاستكمال التعليم هي التي قفزت بنسب الملتحقين بهذا التعليم في البلدان المتقدمة – عن طواعية ودون تقييد من الدول أو نظم التعليم - إلى النسب التي تحققت في بلدان أوربا الصناعية (60-80%).
ونعلم جميعا الأهمية التي اكتسبها التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية الاقتصادية القائمة على الإنتاج والجودة والتنافسية. ولا تقتصر هذه الأهمية على الشاب المتدرب أو مؤسسة التدريب، بل تتعداهما لفئات ومؤسسات عديدة داخل كل قطر، مثل صاحب العمل الذي يبحث عن العامل المنتج الذي يزيد من تنافسية المؤسسة، ومخططي الاقتصاد الذين يتلهفون على زيادة إنتاجية العمالة لدعم تنمية اقتصادية في ظل تنافسية عالمية طاحنة، والاجتماعيون الذين يرون فيه وسيلة لتحقيق تقارب في النسيج الاجتماعي من خلال التأهيل لعمل منتج يجعل الفرد مواطنا واعيا ومنتميا لمجتمعه، والأسر التي تجد فيها مدخلا لعمل منتج لرب الأسرة والأبناء والبنات يحقق لهم الذات ويوفر دخلا يضمن لهم مستوى معيشيا مناسبا، إضافة إلى القطاع العريض في بلداننا العربية من الشباب الذي يهدف إلى الحصول على عمل منتج والاستمرار فيه حتى يستطيع تكوين أسرة تحفظه ويحفظها. ونعلم أيضا أن تحقيق أهداف التعليم والتدريب التقني والمهني رهن بتشارك كل هؤلاء المعنيين به، شراكة طوعية عن قناعة تضمن العمل بروح الفريق الواحد على مبدأ "الكل يربح". لكن قناعتنا هذه تحتاج إلى آليات تنفيذية تعاون في تحقيق تلك الآمال المشروعة لكل الأطراف المعنية، فمثل هذه الآليات هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف والآمال، وبدونها تظل التطلعات أحلام وربما أوهام.
وتركز هذه الورقة على بعد من الأبعاد ذات الأهمية في تحقيق أهداف التعليم والتدريب التقني والمهني، وهو في ذات الوقت بُعـدٌ قل أن يلتفت إليه، ألا وهو البعد التنظيمي. وبالتالي لن تطفو الورقة في عموميات عن التعليم والتدريب التقني والمهني واقعه والمأمول منه، ولكنها تتناول وفقط واقع البعد التنظيمي والمأمول منه. وتبدأ الورقة بتحليل مختصر لأهم متطلبات نجاح مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني كما توضحها الدراسات السابقة والأدبيات في هذا المجال، بهدف الخروج بما يفرضه تحقيق هذا النجاج من أثر على البعد التنظيمي. وفي ضوء نتائج التحليل تحاول الورقة استعراض واقع البعد التنظيمي السائد في معظم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في بلداننا العربية، بغية مقارنة ملامحه بتلك التي يفترض توفرها في البعد التنظيمي الذي يعاون على تحقيق النجاح لتلك المؤسسات.  ثم تعرض الورقة في عجالة إلى مقترح يلقى قبولا بين كثير من المعنيين والمهتمين بالتدريب في البلدان العربية، ألا وهو تأسيس رابطة عربية للتدريب المهني تربط بين المهتمين والمختصين والرسميين في هذا المجال الذي لم يلقى بعد في بلداننا ما يستحقه من اهتمام سواء من شباب العرب الذي كثيرا ما يعزف عن التعليم والتدريب التقني والمهني سعيا وراء وظائف الياقات البيضاء، أو المعلم والمدرب الذي لا يقبل العمل في التعليم والتدريب المهني إلا بعد أن يفشل في الحصول على فرصة عمل أخرى، أو صاحب العمل الذي ما زال معظمهم لا يشعرون –أو لا يقتنعون- بعائد التدريب على انتاجية العمالة وبالتالي على تنافسية المؤسسة التي يعمل بها والاقتصاد الوطني والقومي ككل. 

البعد التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
تحوي مراجع وأدبيات التنظيم الإداري معلومات مفصلة عن البنية التنظيمية لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بدءا من وظيفة المدير، مرورا بالهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية، وصولا إلى المرافق ولا تنسى منها ولا حتى المقصف أو الكافيتريا. وهذه المعلومات ضرورية ولا شك، ولكن ورودها بهذا الشكل يعكس خللا كبيرا في مفهوم. البنية التنظيمية الخاصة بهذا النوع من المؤسسات. فإن كان المدير هو قمة العمل التنفيذي ويشكل مع الهيئات المشار إليها جانب "التسيير" للمؤسسة، فإن مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقتصر على تلك البنية التنظيمية دون إشراك حقيقي وفاعل لكل المعنيين وعلى رأسهم المؤسسات والجهات التي يعمل بها خريجي التعليم والتدريب التقني والمهني تحكم على عملها بالفشل وتعزل نفسها عن مصدر أساسي للمعلومات الخاصة بجانب الطلب فيأتي عملها من جانب واحد ويلقى قبولا محدودا – أو معارضة -  من الأطراف الأخرى. إن استمرار اعتقاد مسؤولي التعليم والتدريب التقني والمهني بأنه مسؤولية الوزارات أو الهيئات العامة، وأن العاملين فيه هم أصحاب الكلمة العليا يضر ليس فقط بالتعليم والتدريب التقني والمهني وخريجيه، وإنما بالاقتصاد الوطني ككل حيث يبذل الجهد والوقت والمال في إعداد مؤهلين لا يطلبهم سوق العمل بينما لا يجد أصحاب العمل الكفاءات التي يبحثون عنها، فكيف يحقق الاقتصاد الوطني إنتاجية أعلى وكلفة للمنتج تعاون على المنافسة في أسواق عالمية مفتوحة؟
ويأتي التأطير المنطقي للبعد التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ضوء متطلبات نجاح هذه المؤسسات في الدور المنوط بها في الاقتصاد المعولم – أو لنقل اقتصاد ما بعد العولمة إذا أردنا الدقة- الذي نعيشه اليوم، ألا وهو إعداد أفراد يتمتعون "بقابلية عالية للتشغيل" في أسواق عمل تتسم بالتغير المتسارع. لقد تغيرت أسواق العمل في المنطقة العربية تغيرا ملحوظا خلال العقود القليلة الماضية، من أسواق عمل تعتمد على "مُـشغِّـل" شبه وحيد وهو الخدمة المدنية والقطاع العام، إلى مُـشَغِّـلُـون متعددون سواء في القطاع الاقتصادي الخاص، أو الشركات متعددة الجنسيات، أو التي تعمل عن بعد أو عبر المحيطات، أو التشغيل الذاتي وإنشاء المشروعات الصغيرة، أو القطاع الاجتماعي الشعبي الآخذ في النمو كمؤسسات مجتمع مدني وجمعيات ومؤسسات شعبية، بل وفي كثير من البلدان العربية قطاع غير رسمي (غير نظامي) كبير يوظف في بعض المجالات الاقتصادية نسبا تصل إلى نحو 80% من العمالة في هذا المجال. ومن المنطقي أن ينظر إلى هذا التغير في الأسواق عند دراسة البعد التنظيمي للتعليم والتدريب التقني والمهني. ويمكن تلخيص أهم متطلبات نجاح مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأثرها على البعد التنظيمي في الجدول التالي:
	عناصر النجاح
	متطلبات النجاح
	أثرها على البعد التنظيمي

	الشراكة الكاملة مع سوق الطلب على العمالة الفنية المدربة
	التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم من خلال جهات يلعب فيها أصحاب العمل ومنظماتهم الدور الأكبر.
	· مجالس إدارة
· مجالس أمناء
· ليس فقط دور استشاري أو هامشي

	تحقيق مستويات جودة ذات مرجعية واسعة تحقق مرونة الحراك للخريجين
	معايير مهنية متفق عليها من خلال الشراكة الكاملة وتأخذ في الاعتبار أسواق العمل المستهدفة (بما فيها الأوربية)، ونظم جودة تتابع من خلال الشراكة
	· آلية معايير مهنية (مؤهلات وطنية وعربية)
· نظم معلومات للأسواق المحلية والخارجية

	دافعية ورغبة من المتدربين والمتعلمين تدفعهم إلى الإجادة في العمل وزبادة الإنتاجية
	توجيه وإرشاد للأفراد في مسيرة حياتهم العملية، ونظم مرنة تسمح بالانتقال بين مسارات التعليم والتدريب أفقيا ورأسيا
	- برامج توجيه وإرشاد لمسيرة الحياة العملية في جميع المراحل

	سرعة الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعربي والدولي مع الاستمرار في تحقيق الجودة
	متابعة وتقويم ودراسات تتبعية للخريجين ورصد لسوق العمل بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، على الأخص روابط الخبراء والممارسين في الدول العربية
	· ربط معايير ومؤشرات الجودة بالتحديث المستمر
· دور فاعل لروابط الخبراء والممارسبن

	تضمين البرامج ممارسات عملية في مواقع العمل وطبقا لمتطلباته وظروفه
	نظم مرنة ترفع مستوى التعلم في مواقع العمل (التلمذة المهنية) وتعترف به
	- آلية اتصال مع أصحاب العمل ومتابعة لبرامج التلمذة الحديثة

	التركيز على ما يستطيع الخريج عمله وليس ما درسه، والاعتراف بالتعلم السابق مهما كان مصدره والأخذ بمبدأ التعلم مدى الحياة
	سلم مهارات وآليات تقويم واختبار ومنح شهادات قائمة على الكفايات في ضوء المعايير المهنية وفي ضوء نظم المؤهلات الوطنية والإقليمية
	- اعتماد سلم مهارات ومعاييرارتقاء ترتبط ونظام وطني (وعربي) للمؤهلات

	وجود إطار عام للكفاءات (المؤهلات) وربط البرنامج التدريبي بهذا الإطار لجذب متدربين وطلاب أكفاء
	ربط المعايير المهنية بنظام المؤهلات الوطنية (والعربية) وفتح قنوات الاتصال أفقيا ورأسيا
	- ربط المعايير المهنية بنظام المؤهلات الوطنية (والعربية)


يتضح لنا من الجدول المختصر أعلاه أن من أهم ملامح التنظيم اليوم أنه لم يعد تنظيما حكوميا فحسب، بل تنظيما يمثل أصحاب المصلحة متشاركين معا على قدم المساواة، بل كثيرا ما يأخذ سوق العمل الأولوية في المسؤولية حيث أنهم هم أول وأكثر المستفيدين من مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني ويتشارك أيضا معهم المجتمع المدني ممثلا في أسر المتدربين والطلاب في اتحادات الآباء ومثيلاتها من التنظيمات، وذوي الاهتمام بالصالح العام والتنمية من المجتمع فيما يمكن أن يكون مجالس للأمناء أو ما شابه ذلك من صور التمثيل
ويلاحظ أن دور الشركاء لم يعد اليوم شكليا ولا استشاريا ولا من موقع الأقلية، بل دور إيجابي فاعل من موقع أغلبية صاحبة المصلحة، ودور يتم تمكينه ليصبح مشاركا في المسؤولية، بل وفي الإدارة في كثير من الحالات. وقد أثبتت بعض التجارب – مثل تجربة اسكتلندا – على أن إحلال لجان قطاعية (بالقطاعات الاقتصادية) من خارج العاملين الحكوميين تكون مسؤولة عن تخطيط ومتابعة التعليم والتدريب التقني والمهني كل في قطاعه، وضمن الإطار الوطني المتفق عليه هو خيار ممكن بل وربما أكثر كفاءة وأعلى مردودية. وهنا يتحول دور الحكومة إلى الدور الأساسي الذي يناسبها، ألا وهو دور المراقب والمحاسب، والباحث والمخطط الاستراتيجي، وهو دور يتناسب واستمرار الحكومات في تحمل جزء لا يستهان به من ميزانية التنفيذ.

- واقع البعد التنظيمي لمؤسسات التدريب التقني والمهني العربية

نود التركيز علىثلاثة مستويات محددة من مستويات البعد التنظيمي ألا وهي: 1) السياسات والاستراتيجيات، 2) التخطيط والإدارة، 3) المتابعة والتقويم، مع الاكتفاء بالإشارة إلى المستوى الذي تتناوله كثير من المراجع والأدبيات وهو مستوى التسيير والتنفيذ.
ففي مستوى السياسات والاستراتيجيات

في العالب الأعم لا يلقى هذا المستوى ما يليق به من اهتمام بوصفه حلقة الوصل بين سياسات واستراتيجيات وخطط للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار المحلي والخارجي من جهة، وسياسات التطور التكنولوجي وتشجيع الاستثمار في مستويات أعلى من التكنولوجيا ذات مردود عال من جهة ثانية، وسياسات التشغيل وتشجيع العمل في قطاعات ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثالثة، وسياسات تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من جهة رابعة، وسياسات تشجيع التعلم المستمر مدى الحياة والتعلم لمجتمع المعرفة والاستفادة من مكان العمل كوسيلة للتعلم (مكان العمل المعلم) من جهة خامسة، وربط ذلك كله بسياسة للتعليم والتدريب التقني والمهني تتناغم وكل تلك السياسات وتكون عنصرا معاونا – بل فاعلا – في تحقيق أهداف تلك السياسات، وغيرها من السياسات الاجتماعية أيضا.
يعكس ترك سياسات واستراتيجيات التعليم والتدريب التقني والمهني لمؤسسات التعلم والتدرب لصياغتها وتنفيذها مفهوما تجاوزه الزمان بمراحل، كانت فيه العلاقة بين العرض والطلب في مجال الموارد البشرية واهية أو معدومة. فكانت مؤسسات التعليم والتدريب تضخ في أسواق العمل ما يتناسب وما زُوِّدت به من معدات تدريب وبرامج تعليم وهيئة تدريسية وتدريبية لها "نصاب" من ساعات العمل يجب توفيرها، دون اهتمام حقيقي بالطلب على العمالة (مهنا ومستويات) في هذه الأسواق. ساعدها على الاستمرار في ذلك سياسات تشغيل كانت لا تهتم كثيرا بوضع العامل المناسب في عمل يناسبه ليزيد إنتاجه، بل كان العمل هدفا اجتماعيا مجردا من البعد الاقتصادي، وبالتالي كان هناك تعيين لأفراد يزيدون عن الحاجة وبطالة مقنعة وإنتاجية متردية.
ومع ما أدخل على السياسات الاقتصادية من تصحيح هيكلي، وتوجه نحو التوسع الكبير في القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد، ورغم التوسع في تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وما يقدم من دعم وتسهيلات لتحقيق ذلك، فإن معظم مؤسسات التدريب لم يدخل عليها من التعديل في "البعد التنظيمي" ما يتناسب وتلك التغيرات، وكانت النتيجة استمرار معظم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في عملها بذات العقلية ونفس المفهوم، ربما مع بعض التعديل الشكلي في العلاقة بينها وبين الجهات المتعددة المشار إليها آنفا.

وفي مستوى التخطيط والإدارة (Management)

رغم مناداة كثير من المختصين – ونحن معهم – بالتفرقة بين "الإدارة" و "التسيير" باعتبار الإدارة تتضمن مهاما ومسؤوليات وصلاحيات غير مشمولة في التسيير، إلا أن المركزية المفرطة التي تغلب على كثير من المؤسسات وإداراتها قد حولت بالفعل مستويات مما اصطلح على تسميتهم بالإدارة العليا إلى مسيرين وليس مديرين. ومن المؤسف أنه في بعض الحالات نجد أعلى مستويات الإدارة العليا لا يملكون قرارا، وليس لديهم آليات عمل تبحث وتدرس وتقدم لهم البدائل المتاحة ومميزات وتحديات كل بديل، فتحولوا إلى موصل – غير جيد في كثير من الأحيان – بين صانع القرار (وهوغالبا سياسي ليس له دراية فنية كافية) وبين المؤسسات التي تنفذ ما يصدر إليها دون دور في اتخاذ القرار. وغابت الرؤية عن النظم القائمة للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلا حيث عاونت جهات تعاون دولي في وضع إطار سمي سياسة أو استراتيجية أو خطة استراتيجية أو ما نحو ذلك، ولكنه جسم غريب هبط بمظلة من عقلية جهة التعاون الفني على أرض التنفيذ التي لا تتناسب معه أو أحلام يقظة يرى مقترحوها في صياغتها نهاية المشوار دون تفكير في إمكانية تفيذها، فأصبحت ديكورا للمكاتب غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ومن المفارقات أنك أصبحت ترى آليات نجحت نجاحا هائلا في بلدان غربية أو آسيوية أو غيرها – مثل مجالس التخطيط المشترك للاقتصاد والاستثمار والتعليم والتشغيل، ومجالس الأمناء، واللجان المشتركة مع منظمات أصحاب الأعمال، ولجان التسيير المشتركة، واللجان الاستشارية وغيرها – مطبقة في بلدان عربية دون أثر يذكر على ممارسات المؤسسات التعليمية والتدريبية، ربما لأن أظافر هذه الآليات قد قلمت، بدءا من اختيار أعضائها من أفراد لا يقدرون أهمية دورها ولكن ينظرون إلى عضويتها كوجاهة اجتماعية، مرورا بعدم تدريبهم لتلك المهمة ذات الأثر الكبير على التعليم والتدريب، وانتهاء بتحويلهم إلى منتفعين لذاتهم.

وفي مستوى المتابعة والتقويم

هناك في معظم المؤسسات التدريبية والتعليمية نظما للمتابعة والتقويم إذا ما طبقت تطبيقا صحيحا كان لها أثر إيجابي على عملية التعلم ومخرجاتها. وإذا ما روعي البعد عن الروتينية المظهرية المتمثلة في التركيز على تقارير لاستيفاء الشكل دون الموضوع، فإن النظم الحالية في معظم مؤسساتنا تفي بالغرض المطلوب.
أما مستوى التسيير والتنفيذ (Administration)

تبذل معظم إدارات مؤسساتنا التدريبية جل جهدها في تسيير العمل في تلك المؤسسات وتنفيذ ما يوكل إليها من أعمال. وقليلا ما تتمتع تلك الإدارات بقدر مناسب من حرية التصرف إذا ما احتاجت إليه، بل تخضع لأساليب مركزية تحد من سلطاتها ومرونة إجراءاتها. ولعل التوجهات الحالية لتطبيق اللامركزية في مؤسسات التدريب تحفز العقول على الإبداع والتجديد والتحديث، مما يدفع عجلة التطوير ويحقق أهداف تلك المؤسسات بالاستجابة السريعة للمتغيرات والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات المتاحة لديها في إعداد عمالة تلبي مطالب النمو الاقتصادي من جهة، وحياة هانئة يظللها الرضا عن العمل والذات للأفراد من جهة أخرى.
- البعد التظيمي المأمول لمؤسسات التدريب التقني والمهني

لعل فيما تقدم من هذه الورقة الكثير مما يمكن أن يعاون في رسم صورة البعد التنظيمي المأمول، فكل نقد نقدناه يفهم منه أن عكسه هو المأمول. ولكن هذه الورقة تود الاستفادة من تجربة حديثة نسبيا وفاعلة وهي تجربة الاتحاد الأوربي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، والبعد التنظيمي منها على وجه الخصوص. وهي تجربة واقعية مُعَاشة وحديثة حتى لا يقول قائل أن الورقة تتحدث عن "ينبغيات" لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وأيضا لأننا نتحدث عن التعاون بين البلدان العربية فمثال بلدان الاتحاد الأوربي يصبح مثالا يمكن الاستفادة منه والتعلم حتى من أخطائه.
- أهم المبادئ التي تبناها الاتحاد الأوربي في مجال البعد التنظيمي
تتباين  بلدان الاتحاد الأوربي - خاصة بعد التوسع فيه ليشمل بلدانا من أوربا الشرقية - فيما بينها تباينا كبيرا في الجوانب الاقتصادية ودرجة النمو التي حققتها، وقد التحق بعض منها بالاتحاد الأوربي بعد وصول مؤسساته إلى حافة الإنهيار عقب انهيار الإتحاد السوفيتي منذ أقل من عقدين من الزمن. ولم تمنع تلك العوائق بلدان الاتحاد الأوربي أن تمضي في طريق تضييق الفوارق بينها، وفتح حدودها لحركة العمالة وصولا إلى تكامل اجتماعي، حتى مع تعدد اللغات والتاريخ والتوجهات. لذا يجب النظر إلى ما يحققه الاتحاد الأوربي في مجال التعليم والتدريب والتشغيل، وغيره من المجالات، باعتباره ممكنا للبلدان العربية التي ليست بحال من الأحوال أقل – بمعايير التقدم - من تلك التي خرجت من عباءة الشيوعية مؤخرا ثم التحقت بالاتحاد الأوربي.

لقد أتي اهتمام بلدان الاتحاد الأوربي بالتعاون في مجال التدريب التقني والمهني من قناعة تلك البلدان بأهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تقرب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين تلك البلدان وتخلق علاقات عمل وتعامل بين مواطنيها مما يمكن من تحقيق وحدة حقيقية بين شعوبها. تقول وثائق المركز الأوربي لتطوير التدريب التقني والمهني:

"لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لا بد للتعليم والتدريب التقني والمهني من أن يلبي احتياجات كل مواطن، وكذا احتياجات سوق العمل، والمجتمع ككل. وانطلاقا من تقاليد ثرية لنظم التدريب المهني في أوربا، تشتق الحكومات وشركائها الاجتماعيين سياسات تحديث وتطوير التدريب التقني والمهني، وتمثل تلك السياسات عنصرا حاكما لحفز التشغيل،  والترابط الاجتماعي، وكذا ضمان المحافظة على تنافسية الاتحاد الأوربي"

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا المفهوم التشاركي على خريطة التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين بلدان الاتحاد الأوربي، فاشتملت تلك الخريطة - تخطيطا وواقعيا- على مستويات متعددة وأشكال مختلفة من هذا التعاون. فهناك قنوات اتصال وتعاون بين مديري مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وبين الوزارات والهيئات المعنية به، وأيضا بين منظمات أصحاب العمل والعمال، وبين الممارسين على تعدد تخصصاتهم وأدوارهم. ولكن ربما تتميز تجربة الاتحاد الأوربي عن تجارب إقليمية اتبعت نفس النهج في إنشاء الاتحاد الأوربي مؤسسات دعم ومساندة للتعاون بين بلدان الاتحاد، فهذه المؤسسات تخطط وتتابع وتقيِّم جهود التعاون المتعددة، وتنظم اجتماعات الخبراء والممارسين والمديرين المسؤولين، وتعقد مؤتمرات وورشات عمل، وتعمل في النشر عن كل الأنشطة والجهود معتمدة على نشر إلكتروني سريع إضافة لوسائل النشر الأخرى. كما تقوم هذه المؤسسات على المستوى الأوربي بتنظيم البحوث والدراسات من جهة، والعمل كجهة منظمة لأنشطة التعاون بين المستويات المختلفة من جهة أخرى. وعلاوة على كل ذلك تقوم هذه المؤسسات الأوربية التي تنشأ بقرار من البرلمان الأوربي وتمول من ميزانية الاتحاد الأوربي باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التكامل بين بلدان الاتحاد في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وترفع للبرلمان الأوربي – من خلال المفوضية الأوربية – ما يتطلب تشريعا.

وجدير بالذكر أنه برغم مرونة الآليات المتبعة وتطبيق مبدأ "الهدف الموحد والأساليب المتعددة"، وهو مبدأ يسمح لكل دولة عضو بأن تحقق الهدف الموحد  للاتحاد الأوربي من خلال أساليب وآليات تناسب ظروفها المحلية بحيث تبقى مسؤولية تحقيق الهدف في ملعب كل دولة، إلا أن ذلك لم يمنع من تقنين وتوثيق آليات وأدوات التعاون بين بلدان الاتحاد من خلال اعتماد البرلمان الأوربي لمعايير وآليات وأساليب التعاون ونتائجه، وإصدار المفوضية الأوربية لها في صورة قرارات يتم متابعتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال نفس آلية الاعتماد والتوثيق. فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك إطار أوربي للمؤهلات (European Qualification Framework –EQF)، جواز العمل الأوربي (European Work Passport -EWP)، نظام جودة التعليم والتدريب التقني والمهني (European Quality Framework)، نظام الاعتراف بالتعلم والتدرب المكتسب (السابق) بغض النظر عن طريقة وتاريخ اكتسابه (Recognition of Prior Learning)، نظام اعتماد التدريب (Accreditation of Trainingِ)، وغيرها من آليات ذات صفة رسمية. وهي تتكامل وتتناسق مع آليات التشغيل وانتقال العمالة التي يصدرها الاتحاد، وكذا نظم تأمين العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها. 

ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن بعضا من الآليات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الأوربي تقوم بها أيضا بلدان عربية ومنظمات من بينها منظمة العمل العربية مثل إجراء دراسات وتنظيم اجتماعات خبراء ومؤتمرات وورش عمل، وهو بلا شك جهد مشكور، إلا أنه لا يرقى بالطبع إلى التطلعات؛ والأهم من ذلك أن تلك الجهود تفتقر إلى التكامل الذي يعرض تلك الجهود لضياع الأثر وضعف المردودية. فالعبرة ليست بإجراءات تتم ولكن بالاستفادة من مخرجات ونتائج تلك الإجراءات لتحقيق أهداف واقعية يحس بها المواطن في أي من بلدان المنطقة.
وعلى الرغم من الميزانيات الضخمة التي تخصصها المفوضية الأوربية لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني في بلدان الاتحاد (والتي تأتي في الأساس من مساهمات بلدان الاتحاد في ميزانية الاتحاد) حسب الحاجة في كل بلد على حدة، إلا أن نظام التعاون بين بلدان الاتحاد يقوم - كما أسلفنا - على تكامل مبدأين أساسيين، يكفل المبدأ الأول المرونة الكاملة في التنفيذ حيث ينص على المسؤولية الكاملة لكل بلد عضو في الاتحاد عن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني فيه، وعن تحقيق هذا النظام للمستويات والمعايير التي يضعها الاتحاد من خلال المؤسسات الفنية والدستورية والتنفيذية. ويتكامل مع ذلك مبدأ حفز التعاون الثنائي والمتعدد بين بلدان الاتحاد بشكل اختياري بحت، مما يتيح انتقال الخبرات وصور الدعم والمساندة الفنية بين بلدان الاتحاد.

- الطريق الذي يقترح أن تسيره البلدان العربية 

الدروس المستفادة من استعراض مختصر وسريع لتجربة الاتحاد الأوربي كثيرة، وتتفق مع دروس مستفادة من تجارب مناطق لا زالت في طور بناء تعاونها مثل منطقة الكاريبي، ومناطق قطعت شوطا في التعاون مثل آسيا (وجنوب شرق آسيا وشرق آسيا). تبين هذه الدروس أن هناك حاجة ماسة لبناء متكامل مترابط للتعاون على مستويات متعددة رسمية ومهنية وشعبية، وأن الرغبة والدافعية لدى المشاركين في مثل هذا البناء المتكامل وإحساسهم بالفائدة التي تعود عليهم من المشاركة هي الضمان لتفادي بناء آليات ميتة لا يمكن لها العمل، والدرس الآخر هو أن دور المنظمات الإقليمية ليس تمويليا ولكنه تنسيق ومتابعة بينما يتحمل كل شريك الكلفة المادية المترتبة عن مشاركته، ومن أهم الدروس أيضا أن يؤخذ في الاعتبار أن ما نراه في التجارب الناجحة ليس وليد يوم وليلة ولكنه تطور لجهود مخلصة بدأت منذ سنين وعقود ومعظمها بدأ صغير الحجم طيب النوايا وجيد التخطيط بواقعية فنما وانضم إليه الآخرون طواعية وعن رغبة فربح الجميع.


لذا فإن من الطبيعي أن ينظر إلى الطريق الذي نقترح أن تسيره البلدان العربية في ضوء تلك الدروس، وبالتحديد:
1- توسيع دائرة الإعلام بالحاجة إلى تنظيم التعاون والتنسيق بين البلدان العربية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، ليس فقط بين مؤسسات التدريب هذه ولكن وعلى نفس القدر من الأهمية مع شركائها من منظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني،

2-  تعميق التشاور حول هذا الأمر مع الأطراف التي تستجيب للدعوة إلى هذا التنسيق، باعتبارها النواة ذات القوة الدافعة الذاتية التي يأمل منها حمل الفكرة في مراحلها الأولى وحتى تلحق بها أطراف أخرى،
3-  الاستفادة من المنتدى الحالي – إذا كان ذلك ممكنا – في وضع لبنة أولى تحول الفكرة المجردة إلى بدايات عمل والتفكير في استدامتها بواقعية (بما في ذلك التمويل اللازم)،
4- ضمان تمثيل كل الفئات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني على قدم المساواة،
5- استشارة الجهات القائمة بالفعل والتنسيق معها (على سبيل المثال لا الحصر شبكة اليونيفوك في البلدان العربية بتنسيق من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت – الاتحاد العربي للتعليم الفني وأمانته حاليا بالجماهيرية الليبية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الخ)،

إطار مقترح

بناء على الدروس المستفادة من استعراض لبعض آليات الاتحاد الأوربي في مجال التعاون في التعليم والتدريب التقني والمهني، تقدم الورقة تصورا عن إطار تعاون عربي مبدئي – كخطوة أولى على طريق مأسسة التعاون بين البلدان العربية في هذا المجال. ويقوم الإطار المقترح على فرضيات ثلاث، الأولى أن التعاون سيتم على مستويات ثلاث هي مسؤولي التدريب المهني في البلدان العربية (مديري المؤسسات ووكلاء الوزارات المعنية ومن في حكمهم)، والاختصاصيون الممارسون لمهام تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم التدريب المهني في البلدان العربية، وأيضا الخبراء والباحثون في هذا المجال. والفرضية الثانية أن هذا التعاون سيكون مخططا ومتابعا من سكرتارية فنية فاعلة وقادرة على بث الروح بشكل دائم فيه، ويقترح بشكل مرحلي أن تقوم إدارة تنمية القوى العاملة في مكتب العمل العربي بهذه المهمة، مع توفير الإمكانات لها للقيام بهذا الدور. والفرضية الثالثة هي أن البلدان العربية بتشكيلتها الثلاثية (عمال – أصحاب عمل – حكومات) سوف تقبل على هذا التعاون بمبدأ الكل يربح وليس استفادة طرف على حساب آخر، وأن قناعتها بجدوى هذا التعاون العربي سوف يمكنها من تحمل كلفة بعض أنشطته حسبما تسمح به ظروف كل دولة، حتى لا يصبح العبء الفني والمادي للتعاون أضخم من الإمكانات المتاحة فيعجز الجميع عن تحقيقه.

ويمكن اختصار الإطار المقترح، وإشارات عن أسلوب عمله في الشكل الآتي.







يقترح الإطار الموضح بالشكل السابق أن يتضمن التشكيل المقترح ثلاث مجموعات أساسية، تمثل كل منها أحد الأطراف الأساسية من المعنيين بالتعليم والتدريب التقني والمهني، ويكون لكل مجموعة منها تنظيمه الخاص ضمن إطار التنظيم العام للآلية، فيكون هناك على سبيل المثال:
1- رابطة للممارسين والباحثين والخبراء بكل ما يتطلبه ذلك من بعد تنظيمي،
2- مجلس مديري المؤسسات الوطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني والوزارات ذات العلاقة،
3- لجنة الشراكة والدعم من ممثلي العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني،
4- أمانة فنية فاعلة ونشطة تنسق بين المجموعات الثلاث وتنظم الأنشطة المشتركة بينها وتضمن التناغم بين أنشطتها والاستفادة من مخرجاتها.
روعي في اختيار الهدف أن يكون واقعيا في المرحلة الحالية حتى يمكن تجنب الاضطرار إلى الحصول على موافقات من جهات أخرى قد تعطل العمل في المرحلة التمهيدية. وسيكون دائما هناك فرص لتعديل وتصويب الأهداف في ضوء المستجدات وأيضا الإنجازات. واقترح عدد من الأنشطة كأمثلة لما يمكن تنفيذه، لبيان أن بعض الأنشطة قد بركز بشكل أساسي على واحدة من المجموعات الثلاث (سواء كليا أو بحضور ممثلين عن المجموعات الأخرى)، كما أن البعض الآخر قد يكون تشاركيا بين المجموعات. واستخدم مصطلح "دورية" لضمان ديمومة واستدامة التعاون بشكل مؤسسي ومنظم.
خاتمة

يتضح من هذا العرض السريع أن الجميع يلمس الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لمأسسة التعاون بين البلدان العربية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني وتنظيم الجهود في تحقيق أفضل النتائج، دون أن يشكل ذلك عبئا يتعدى حدود هذه البلدان. وأن تأخذ آلية التعاون المقترحة في الاعتبار المشاركة الفاعلة لكل المعنيين بهذا النوع من تنمية رأس المال البشري سواء المسؤولين عن تقديمه من مؤسسات ومراكز ومعاهد حكومية أو خاصة، أو المسؤولين عن متابعته ورسم سياساته من وزارات وهيئات ومؤسسات، أو الشركاء الاجتماعيين من عمال وأصحاب أعمال ومنظماتهم، أو ممثلي المجتمع المدني، أو الخبراء والباحثين في هذا المجال الهام، وأيضا العاملين فيه من هيئات تدريبية وتعليمية وإشرافية وإدارية بصفتهم الشخصية. 
ومن الطبيعي أن يتم ذلك على مراحل، وأن يتم تدارس كل نقاطه وتفصيلاته بشفافية كاملة وإقرار ما يتم الاتفاق عليه في لائحة تأخذ في الاعتبار ظروف واحتياجات الجميع. ولكن من الطبيعي أيضا أن يكون هناك خطوة أولى نخرج بها من هذا المنتدى الهام والذي يعقد في ظروف مثالية وبرعاية سامية.
وقد يكون من المناسب دعوة المشاركين المهتمين بهذا الأمر إلى اجتماع تحضيري على هامش هذا المنتدى، لبحث فكرة الدعوة إلى اجتماع تأسيسي لآلية التعاون المناسبة وتبني المشاركين لإعلان عن موعد ومكان هثل هذا الاجتماع التأسيسي. وإذا كان من الممكن قيام منظمة العمل العربية ومكتب العمل العربي بتحمل أعباء السكرتاريا الفنية لآلية التعاون المشتركة، فقد يكون مناسبا أيضا الإعلان عن ذلك بشكل يحفز المشاركين على السعي نحو تحقيق هذه الفكرة.
وأخيرا فلقد أبدى بعض الخبراء العرب الذين تم استشارتهم أثناء إعداد هذه الورقة استعدادهم لتقديم خدمات تطوعية لدفع عجلة التطبيق، ولخدمة البلدان العربية، ليس فقط في مجال التنسيق المطلوب وآلياته المقترحة، بل وفي تقديم خدمات استشارية مجانية لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في البلدان العربية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تجد صعوبة في تدبير موارد لمثل ه1ه الاستشارات. ولا يجد المرء إزاء مثل هذا العرض إلا أن يدعو الاجتماع التحضيري – إذا ما كتب له أن ينعقد – إلى متابعة هذه الفكرة ليكون الخبراء المتطوعون – والباب مفتوح للجميع – نواة لجهد منظم بعيدا عن التسييس والأهواء.
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المقدمــــة

ظهر من دراسات تنمية الموارد البشرية والتشغيل التي قامت بها منظمة العمل العربية أن أبرز تحديات التعليم المهني والفني والتقني تتعلق بكيفية تطوير كفاءة مدخلاته ومخرجاته وهذه تتصل مسبباتها بالمناهج والحاكمية والتمويل ووضع الإستراتيجيات الوطنية وموائمة المخرجات مع حاجة سوق العمل ونظم التعليم وكفاءة أداء المدربين والبحث العلمي التقني والدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص ، كما أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية والإقليمية التي كان من أبرز نتائجها مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة العربية وتفوقها من حيث الكفاءة مما دعى أصحاب العمل إلى تفضيلها ، وبينت دراسات منظمة العمل العربية في مجال التشغيل تزايد الحاجة إلى فرص عمل جديدة إضافة إلى فرص عمل للحد من البطالة الحالية ، ومن دراسات اقتصاد المعرفة تبين وجود خلل في الإعداد المعرفي بالرغم من التقدم الكمي الذي حصل ، وتجمع الدراسات المارة الذكر على أن رفع قدرات مخرجات التعليم والتدريب الفني والتقني قد تكون من أهم الحلول الناجحة لزيادة تشغيل العمالة العربية ، وقد جرت محاولات عديدة في الدول العربية للتوسع الكمي والنوعي بهذا التعليم إلا أن معظمها لم يستطع أن ينافس المخرجات العالمية  وفي هذا الإطار تواصل منظمة العمل العربية سعيها للتصدى لهذه المشكلة من خلال حث الدول العربية والمؤسسات والمراكز ذات الصلة لتدريب المدربين والمشرفين على التعليم والتدريب المهني والفني والتقني ، ليكونوا نواة تطويرية لمؤسساتهم التي يراد لها أن تكون حجر الزاوية في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في يناير / كانون الثاني 2009 والتي تنبت نتائج المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد في قطر في نوفمبر / تشرين الثاني 2008 في اعتماد البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وبرامج وأهداف كمية ونوعية أخرى يأتي في مقدمتها اعتماد عقد عربي للتشغيل للفترة 2010 – 2020 يتم خلاله خفض نسبة البطالة إلى النصف ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% ومسائل أخرى ذات مساس مباشر في النهوض بواقع القوى العاملة العربية والتي تم اعتمادها بعد مناقشة مستفيضة في مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والثلاثين (الأردن ، أبريل / نيسان 2009 ) .

هدف ومبررات المشروع :

تسعي منظمة العمل العربية إلي المساهمة مع الجهد الوطني في الدول العربية لمعالجة الاختلال في كفاءة مخرجات ومدخلات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني من خلال اعتماد مراكز تدريبية تهدف إلى رفع قدرات المدربين والمشرفين على هذا التعليم في مختلف الدول العربية لكي يساهموا بتطوير مؤسساتهم بما يواكب التطور العالمي .

ومن أهم مبررات منظمة العمل العربية لتبني هذا المشروع في أن بعض الدول العربية تمتلك الخبرات والمهارات والمراكز المتطورة في حين أن البعض الآخر من الدول العربية تحتاج إلى مساندة لتطوير خبراتها في وسائل تحسين الكفاءة النوعية وتقليل الفجوة بين المخرجات وحاجة سوق العمل وإعداد الإستراتيجيات الوطنية وتطوير نظمها التعليمية ومناهجها وبرامجها وحاكمية مؤسساتها وتجاوز النظرة الاجتماعية الضيقة لهذا التعليم من خلال تجسير مخرجاتها مع مستويات التعليم اللاحقة ضمن نفس المسار ، وجذب القطاع الخاص للمساهمة بصورة فاعلة وإيجاد مصادر تمويل مساندة للدعم الحكومي ، وتنمية قدرات البحث العلمي التقني ، والتقويم الذاتي والخارجي للمؤسسات التعليمية والتدريبية .

وترى المنظمة أن دورها في مساندة الدول العربية لتجاوز تلك التحديات سيكون من خلال عدة وسائل ، منها برامج تدريب أو ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات يشارك فيها عدد من المدربين والمشرفين على مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في كل دولة عربية ، وفق خطة سنوية تحددها المنظمة ، وكبداية سيتم اعتماد أربعة مراكز تدريبية تمثل مواقع جغرافية مناسبة لمختلف الدول العربية وفق معايير تحددها المنظمة بالتعاون مع الدول العربية التي سيقع عليها الاختيار والتي توافق على تمويل كافة نفقات المركز ، وتحاول منظمة العمل العربية دعم تلك المراكز من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة إضافة إلى ما تقدمه للمركز من تواصل وخبرات متبادلة . كل ذلك بعد أن يتم اعتمادها من الدول العربية كمراكز تدريب عربية لتوفير حاجة سوق العمل لمدربين أكفاء .


 مهام المراكز التدريبية العربية :
إن مهام مراكز التدريب العربية تمثل وسائل دعم ومساندة لحل مشكلات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني التي تشخصها الدراسات العربية لذا يجرى مراجعتها بين فترة وأخرى ، وفي المرحلة الراهنة يمكن إيجاز مهام تلك المراكز بالآتي :

1- تصميم وإدارة البرامج التدريبية للتعليم والتدريب المهني والفني والتقني للمهن والحرف النادرة والحديثة في المجالات الهندسية والطبية والمعلوماتية والزراعية والفنية .
2- تصميم وإدارة برامج التدريب في مختلف المجالات التربوية والإدارية ( مثل بناء وتطوير المناهج وإدارة التعليم والتدريب والتعليم المنتج وخدمات المجتمع والتقويم وطرق التدريب والتدريب المستمر والتدريب التحويلي والبحث العلمي التطبيقي وسلامة بيئة العمل ..الخ) التي من شأنها رفع قدرات مدخلات ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني .
3- تقديم خدمات مباشرة للشركات والمؤسسات ومراكز التدريب في الدول العربية التي تطلب ذلك .
4- تنظيم وإدارة ورش العمل العربية في المجالات التخصصية والتربوية .
5- اقتراح الخطط السنوية لبرامج التدريب وورش العمل والندوات والمؤتمرات .
6- تنظيم وإدارة نقل التجارب الناجحة والبرامج التدريبية إلى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في الدول العربية والتي تخرج بها الملتقيات التي يضمها المركز التدريبي .
7- تقديم خدمات التدريب التعاقدية وفقا لاتفاقات ثنائية بين المنظمة والدول العربية بحيث تغطي جميع الطلبات بما في ذلك المنح للبلدان العربية الأكثر احتياجا .

نظام التدريب في المراكز العربية :
يعتمد نظام الساعات التدريبية وفقا لاحتياجات كل برنامج تدريبي ، ويعتمد عدد الأوراق التي تعرض وعدد الأوراق التي تقبل فقط في ورش العمل والندوات والمؤتمرات ، وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل منظمة العمل العربية . 

الشروط العامة للمشاركة في أنشطة مراكز التدريب العربية :
1- أن يكون المرشح من بين العاملين بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني .
2- أن يكون المرشح مدرب أو مشرف أو ممن يؤهلون لتلك  المهام .
3- أن تتحمل الجهة المرشحة نفقات النقل والإقامة وأجور التدريب .
4- أن تنطبق على المرشح شروط المشاركة التي يحددها البرنامج التدريبي للمرشح له .
معايير اعتماد مراكز التدريب العربية :
يتم تسمية لجنة فنية من ذوي الاختصاص لاقتراح (4) مراكز عربية للتدريب تستند إلى معايير علمية في اختيارها للمراكز ومن بينها المعايير التالية:

1- مرونة إجراءات حكومة المركز التدريبي بمنح تأشيرات الدخول والخروج والإقامة للوافدين للمركز وحرية تصميم وتنفيذ البرامج وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحرية الإعلام  ( الدرجة المعيارية 10) 

2- توفر الحكومة الدعم المالي والمعنوي للمركز ( الدرجة المعيارية 10) .
3- تسهل الحكومة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة ( الدرجة المعيارية 10) .
4- يكون المركز التدريبي تابعا للقطاع العام ( الدرجة المعيارية 10) .
5- للمركز مباني خاصة بالإدارة والخدمات والقاعات الدراسية مكيفة ومجهزة بوسائل العرض (الدرجة المعيارية 40) .
6- توفر البنية التحتية ومنظومة اتصالات في المركز ( الدرجة المعيارية  10) .
7- توفر خدمة الفنادق والطيران في الموقع للمركز ( الدرجة المعيارية 10) .
8- عمر المركز لا يقل عن خمس سنوات ( الدرجة المعيارية 20 درجة واحدة لكل سنة وبما لا يزيد عن عشرين سنة ) .
9- توفر موقع للمركز على الشبكة العنكبويتة ( الدرجة المعيارية 10) .
10- للمركز خبرة في تصميم البرامج التدريبية سبق أن نفذ منها ما لا يقل عن مئة برنامج (الدرجة المعيارية 100 درجة ، درجة واحدة لكل برنامج ) .
11- للمركز خبرة في نشاطات إدارة وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات (الدرجة المعيارية 50 درجة ، 5 درجات لكل نشاط وبما لا يزيد عن عشرة أنشطة ) .
12- البيئة التي يقع فيها المركز تتميز بكثافة الشركات في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمستشفيات التخصصية ومراكز البحوث والكليات ( الدرجة المعيارية 60 درجة، عشرة درجات لكل مجال وبما لا يزيد عن ستة مجالات ) .
13- يعتمد المركز نظام تقويم ذاتي وخارجي ( الدرجة المعيارية 25 درجة ، خمسة درجات لكل تقويم سنوي وبما لا يزيد عن خمس سنوات ) .
14- للمركز ورش ومعامل للتدريب بالمجالات التالية : الهندسية والزراعية والطبية والفنية والإدارية والمعلوماتية ( الدرجة المعيارية 100 درجة ، عشر درجات لكل مجال ولغاية عشرة مجالات ) .
15- للمركز خبرة في إعداد مناهج في تخصصات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني (الدرجة المعيارية 50 درجة ، درجتين لكل برنامج وبما لا يزيد عن 25 برنامج ) .
16- يعمل في المركز مدربين محترفين في تصميم البرامج التدريبية التخصصية ( الدرجة المعيارية 50 درجة ، خمسة عن كل مدرب محترف وبما لا يزيد عن عشرة مدربين محترفين ) .
17- يعمل في المركز مدربين محترفين في تصميم البرامج التدريبية والتربوية والإدارية (الدرجة المعيارية 50 درجة ، خمسة عن كل مدرب محترف وبما لا يزيد عن عشرة مدربين محترفين ) .
18- للمركز هيكل إداري ومالي وعلمي ( الدرجة المعيارية 20) 
19- للمركز مجلس لا يقل عضوية أصحاب العمل فيه عن 30% ( الدرجة المعيارية 20) .
20- عدد حملة الشهادات العليا لا يقل عن 50% من المدربين العاملين على ملاك المركز ومن غير المتعاونين ( الدرجة المعيارية 30) .  
◘ ◘ ◘

جدول معايير اعتماد مراكز التدريب العربية
	م
	المعيــار
	الدرجة المعيارية
	الدرجة التي حصل عليها المركز

	1 
	مرونة إجراءات حكومة المركز التدريبي بمنح تأشيرات الدخول والخروج والإقامة للوافدين للمركز وحرية تصميم وتنفيذ البرامج وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحرية الإعلام
	10
	

	2 
	توفر الحكومة الدعم المالي والمعنوي للمركز
	10
	

	3 
	تسهل الحكومة إجراءات الحصول على التراخيص الأزمة .
	10
	

	4 
	يكون المركز التدريبي تابعا للقطاع العام
	10
	

	5 
	للمركز مباني خاصة بالإدارة والخدمات والقاعات الدراسية مكيفة ومجهزة بوسائل العرض .
	10
	

	6 
	توفر البنية التحتية ومنظومة اتصالات في المركز .
	40
	

	7 
	توفر خدمات الفنادق والطيران في الموقع للمركز .
	10
	

	8 
	عمر المركز لا يقل عن خمس سنوات
	20 درجة واحدة لكل سنة وبما لا يزيد عن عشرين سنة
	

	9 
	توفر موقع للمركز على الشبكة العنكبوتية .
	10
	

	10 
	للمركز خبرة في تصميم البرامج التدريبية سبق أن نفذ منها ما لا يقل عن مئة برنامج
	100 درجة ، درجة واحدة لكل برنامج .
	

	11 
	للمركز خبرة في نشاطات إدارة وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات .
	50درجة ، 5 درجات لكل نشاط وبما لا يزيد عن عشرة أنشطة
	

	12 
	البيئة التي يقع فيها المركز تتميز بكثافة الشركات في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمستشفيات التخصصية ومراكز البحوث والكليات .
	60درجة ، عشرة درجات لكل مجال وبما لا يزيد عن ستة مجالات
	

	13 
	يعتمد المركز نظام تقويم ذاتي وخارجي .
	25 درجة ، خمسة درجات لكل تقويم سنوى وبما لا يزيد عن خمسة سنوات
	

	14 
	للمركز ورش ومعامل للتدريب بالمجالات التالية الهندسية والزراعية والطبية المعلوماتية والفنية .
	100 درجة ، عشر درجات لكل مجال ولغاية عشرة مجالات
	

	15 
	للمركز خبرة في إعداد مناهج في تخصصات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني .
	50 درجة ، درجتين لكل برنامج وبما لا يزيد عن 25 برنامج
	

	16 
	يعمل في المركز مدربين محترفين في تصميم البرامج التدريبية التخصصية .
	50 درجة ، خمسة عن كل مدرب محترف وبما لا يزيد عن عشرة مدربين محترفين 
	

	17 
	يعمل في المركز مدربين محترفين في تصميم البرامج التدريبية التربوية والإدارية.
	50 درجة ، خمسة عن كل مدرب محترف وبما لا يزيد عن عشرة مدربين محترفين
	

	18 
	للمركز هيكل إداري ومالي وعلمي .
	20
	

	19 
	للمركز مجلس لا يقل عضوية أصحاب العمل فيه عن 30% .
	20
	

	20 
	حملة الشهادات العليا لا يقل عن 50% من المدربين العاملين على ملاك المركز ومن غير المتعاونين .
	30
	

	
	مجموع الدرجــات المعيارية
	300
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تقديم د . أبو بكر عابدين


خبير / منظمة العمل العربية


(خبير التنمية البشرية / مصر)








برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين


الملك عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود حفظه الله


ينعقـــــــد


المنتدى العربي حول التدريب التقنى والمهني


واحتياجات سوق العمل


( الرياض، 16 - 18 / يناير/ كانون الثانى / 2010)
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مشروع التعليم والتدريب المهني في أوربا


(VET in Europe)





طبقا لما اتفق عليه في عملية كوبنهاجن يأخذ التعاون بين بلدان الاتحاد الأوربي في مجال التعليم والتدريب المهني في الاعتبار التنوع الغني للنظم الوطنية وفي الأطراف المعنيين بهذا النوع من التعليم في البلدان الأعضاء في الاتحاد، والبلدان المجاورة، وتلك المرشحة لدخول الاتحاد. ويبني هذا التعاون نجاحه على العمل على ثلاث محاور: تبادل الخبرات، العمل نحو هدف واحد، والتعلم من التجارب الأفضل؛ وذلك في إطار منهجية تعاون تعتمد على "الطريقة المفتوحة للتنسيق".





من تقديم المشروع على موقع (CEDEFOB)





أنشطة مقترحة





اجتماعات دورية منسقة ( اختصاصيين – خبراء – وزراء – مديري مؤسسات ووكلاء وزارات – الخ)؛


تبادل خبرات وزيارات وتقويم القرناء)؛


مؤتمرات وورش عمل تطبيقية؛


 مناهج ومطبوعات ومدربين وغيرهم؛


بحوث/ دراسات/ ونشر (الكتروني وعادي)؛


موقع تشاركي على شبكة المعلومات وتشبيك؛


 الخ





الهدف: تنسيق وتبادل خبرات ومواد ومتابعة


(شبكات وتشبيك)





المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني


بالمملكة العربية السعودية





�





برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين


الملك عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود حفظه الله


ينعقـــــــد


المنتدى العربي حول التدريب التقنى والمهني


واحتياجات سوق العمل


( الرياض، 16 - 18 / يناير/ كانون الثانى / 2010)
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منظمة العمل العربية
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سكرتارية


فنية فاعلة




















ممارسين


اختصاصيين


باحثين


خبراء











- مسؤولي وزارات


- مديري هيئات


- الخ











-أصحاب عمل


- عمال


- مجتمع





منظمة العمل العربية





خبراء + محمد شريف + رباب


ط/ عبد المنعم





خبراء + محمد شريف + رباب


ط/ عبد المنعم








�  CEDEFOP (2008), "A Briefing Note: Building on the Past, Looking for the Future", � HYPERLINK "http://www.cedefob.org" ��www.cedefob.europa.eu�, Retrieved on 25 October 2008.
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